
269138 - حكم أخذ نسبة 10% على تحصيل مبلغ

السؤال

لدي أرحام قاموا بالدخول في عمل تجاري بمبلغ ثلاثة ملايين ريالا ونصف ، سبعة أسهم ، وقد أقاموا زوج أختهم
في التوقيع على العقد مع شريك في هذا العمل التجاري ، وليس له أي سهم في هذه الشركة .

بعد مضى فترة ثلاث سنوات على الشراكة اتضح أن الشريك غير منضبط في حساباته ، ومماطل في تسليم
الأرباح ، فطلبوا الانسحاب من هذه الشركة ، وتسليمهم رأس المال مع أرباح الفترة السابقة ، لم ينكر الشريك حقهم

في رأس المال أو الأرباح ، ولكنه يختلق الأعذار لإطالة الفترة الزمنية للشراكة ، وأنه في حال توفر رأس المال
سوف يقوم بتسليمهم إياه فوراً ؛ ولأن الذي وقع العقد لهذه الشراكة هو زوج أختهم فقد طلبوا منه أن يتفاوض
معهم لاستخراج أموالهم منهم ، كما أنه كان يقوم باستلام الأرباح منهم ، وهنا طلب منهم زوج أختهم أنه سوف

يتولى إستخراج رأس المال والأرباح منهم للفترة الماضية مقابل أن يعطوه نسبة 10 % من المبالغ التي يتم
إستخراجها ، رأس المال والأرباح المتبقية ، أو يعمل وكالة لمن يرونه مناسباً لاستخراجها ، ولكونهم يخافون من
القيام بعمل وكالة لشخص آخر غيره ، فربما يكون في ذلك ضرر عليهم من أن يتعرضوا لعملية نصب أو ابتزاز ،

فوافقوا على القبول مكرهين أن يأخذ هذه النسبة مقابل رجوع أموالهم .
سؤالي : هل يجوز له أن يأخذ هذه النسبة الكبيرة من تحصيل هذه المبالغ بالرغم من أنهم عرضوا عليه أخذ نسبة

5% عن طيب نفس منهم فرفض ؟

الإجابة المفصلة

يجوز أخذ مال أو نسبة لمن يعمل على تحصيل الأموال المستحقة للناس، لكن يراعى في ذلك عدم الجشع
واستغلال حاجتهم إليه.

عل نسبة أو جزءا مشاعا من المال، أجازه بعض الفقهاء، تشبيها بالمضاربة، وهو مذهب الحنابلة. وكون الجُ

قال في غاية المنتهى: “يصح تشبيها بالمضاربة” ثم ذكر مسائل منها: ” كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع …
واستيفاء مال، وبناء دار، ونجر خشب، بجزء مشاع منها” انتهى من “غاية المنتهى” مع “مطالب أولي النهى” ) 3/

.)542

وقال في “كشاف القناع” )3/ 615(: ” وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه” انتهى .

شره )%10(. فلا حرج أن يقوم المذكور بتحصيل المال مقابل أخذ عُ
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وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة: )14/ 269(: ” لدي مكتب متخصص في تحصيل الديون، وأقوم بتحصيلها مقابل
أتعاب محددة أتقاضاها بموجب اتفاق مبرم مع صاحب الدين، فهل في هذا محذور؟ ثم إنه تتصل بي بعض البنوك
لتطلب مني تحصيل ديونها لدى الغير، ويدفعون لي أتعابا إلا أنني لم أوافق حتى الآن؛ لأستنير برأيكم وتوجيهكم

الشرعي؟ ثم هل يشترط أخذ الأتعاب من صاحب الدين قبل أو بعد استحصال مبلغه؟ وهل في تحديد نسبة مئوية
من أصل المبلغ كأتعاب أي محذور؟

الجواب: إذا كانت الديون غير ربوية : فلا بأس بأخذ الأجرة على تحصيلها لصاحبها ممن هي عليه .

أما الديون الربوية: كمداينات البنوك التجارية، فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تحصيلها، ولا أخذ الأجرة على ذلك؛
لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن إقرار المنكر.

ومبلغ الأجرة ووقت أخذها راجعان إلى ما يصطلح عليه الطرفان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: )المسلمون على
شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا(.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد
العزيز آل الشيخ، الشيخ بكر أبو زيد ” انتهى.

وينبغي- كما تقدم- ألا يستغل حاجة أصحاب المال إليه، وأن يتراضى معهم على نسبة معقولة يأخذها، فإن أصر
على أخذ )10%( فهم بالخيار والأمر إليهم، فإن قبلوا فلا حرج.

والله أعلم.
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